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)١(

)٢(

)٣(،

)٤(.

                                                             
) د. محمد أحمد إبراهيم المسلماني، القرارات الإدارية القابلة للانفصال في العمليات القانونية المركبة، دار الجامعة الجديدة، ١(

، ٢٠٠٢القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، دار النهضة العربية، . د. جورجي شفيق ساري، ٢٥، ص ٢٠١٤
دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة  -، د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية  ٤٦ص 

  .١٨١، ص ١٩٩١الخامسة، 
ل الغاء العقود الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، ) د. جمال عباس أحمد عثمان، النظرية العامة وتطبيقها في مجا٢(

  .١٧٢، ص ٢٠٠٧المكتب العربي الحديث الإسكندرية، مصر، 
) د. عاطف محمد شوقي سيد أحمد الشهاوي، القرارات الإدارية القابلة للانفصال في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ٣(

  .١٠٢، ص ٢٠٠٧مس، جامعة عين ش  -والمصري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق 
) د. أشرف محمد خليل حماد، نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية، دار الفكر العربي ٤(

  .٥٧، ص ٢٠١٠الاسكندرية 
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، د. سعاد الشرقاوي، ٥٠) د. جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، مرجع سابق، ص ٥(

  .٤٧٥، ص ٢٠٠٣العُقود الإدَّارية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 
  .١٦٩) د. جمال عباس أحمد عثمان، العقد الإداري وقضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص ٦(
  .٦٣) د. جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، مرجع سابق، ص ٧(
  . ١٦٩مان، العقد الإداري وقضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص ) د. جمال عباس أحمد عث٨(



٧ 

)٩(.

)١٠(

)١١(. 

،

)١٢(

                                                             
  .١٥) د. أشرف خليل حماد، نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٩(
 العقُود الإدَّارية) د. مني رمضان محمد بطيخ، إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدَّارية القابلة للانفصال في مجال ١٠(

بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، دراسة تحلية نقدية في  ٢٠١٤لسنة  ٣٢في ضوء القرار بقانون رقم 
رية، العدد جامعة الإسكند –النظامين الفرنسي والمصري، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق 

  .١٦٧٤ – ١٦٧٣، ص ٢٠١٨الأول، 
) د. محمد أحمد إبراهيم المسلماني، القرارات الإدارية القابلة للانفصال في العمليات القانونية المركبة، مرجع سابق، ص ١١(

٢٧.  
(12) C.E, 4 août 1905, no14220, publié au recueil Lebon,  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007634199/ . 
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)١٣(.

،

)١٤(

)١٥(.

)١٧(

                                                             
، ص ٢٠١٣) د. محمد سمير محمد جمعة، إلغاء القرارات الإدارية القابلة للانفصال، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، ١٣(

١٧٧.  
   ٤٦ق، ص.) د. جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، مرجع ساب١٤(
) د. طه بن محمد بن سلمان الحاجي، الطعن بالإلغاء على القرار الإداري المنفصل في نطاق العقد الإداري، رسالة ١٥(

؛ د. محمد سمير محمد جمعة، إلغاء القرارات الإدارية القابلة ١٨٨، ص ٢٠١٠جامعة القاهرة،  –الماجستير، كلية الحقوق 
  ..٦٨للانفصال، مرجع سابق، ص 

د. عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإدَّاري في أحكام القضاء الإدَّاري، دراسة مقارنة لوقف تنفيذ القرارات ) ١٦(
. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ٧٢، ص ٢٠٠٦الإدَّارية المطعون فيها بالإلغاء امام القضاء الإدَّاري، منشأة المعارف، 

  .٣٣٨، ص ٢٠٠٥ارية، دار الكتب القانونية، الأسس العامة للعقود الإد
) د. سليمان محمد الطماوي، قضاء الإلغاء، تنقيح عبد الناصر أبو سمهدانة, حسين إبراهيم خليل، دار الفكر العربي، ١٧(

  .٢٩٥، ص ٢٠١٥



٩ 

)١٩(

                                                             
. د. عبد ٧٢، ص ) د. عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، مرجع سابق،١٨(

  .٣٣٨العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص 
، متاح علي ٢٠١٨يناير  ٣١ق، بتاريخ  ٦٧لسنة  ٣٦٢٣٢أحكام غير منشورة، الحكم رقم  –) محكمة القضاء الإداري ١٩(

  موقع قوانين الشرق، علي الرابط التالي:
https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/485738/1820995  

، متاح علي ٢٠١٤فبراير  ١٥ق، بتاريخ  ٦٥لسنة  ٤٣٢١٣أحكام غير منشورة، الحكم رقم  –) محكمة القضاء الإداري ٢٠(
  موقع قوانين الشرق، علي الرابط التالي:

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/821881/2009278  



١٠ 

)٢١.(

 

٢٢(

)٢٣.(

                                                             
، متاح علي ٢٠١٧نوفمبر  ٢٨ق، بتاريخ  ٥٥لسنة  ٣٣٢٩٢أحكام غير منشورة، الطعن رقم  –) المحكمة الإدارية العليا ٢١(

  الشرق، علي الرابط التالي:موقع قوانين 
 https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/405377/741228  

علي موقع  ، متاح٢٠٢٠مايو  ١٩ق، بتاريخ  ٥٥لسنة  ٣٣٢٩٠أحكام غير منشورة، الطعن  –) المحكمة الإدارية العليا ٢٢(
  قوانين الشرق، علي الرابط التالي:

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/1187451/4237512  
، متاح علي ٢٠١٧إبريل  ١٨بتاريخ ق،  ٤٩لسنة  ٥٦٥٠أحكام غير منشورة، الطعن رقم  –) المحكمة الإدارية العليا ٢٣(

  موقع قوانين الشرق، علي الرابط التالي:
https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/393248/706152  



١١ 

)٢٤(

)٢٥.(

                                                             
  .٣١، ص ٢٠١٦ية، الطبعة الرابعة، ) د. رمزي طه الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإدار٢٤(
  .١٦٩) د. جمال عباس أحمد عثمان، العقد الإداري وقضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص ٢٥(

 )26( Damien Guillou, La distinction entre les actes détachables et le contrat, Revue Juridique 
de l'Ouest Année 2014, pp. 19-32 



١٢ 

)٢٧.(

)٢٨(

)٢٩(

)٣٠(.

)٣١(. 

                                                             
كمال حشيش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، دراسة مقارنة في القوانين المصري والفرنسي، ) د. عبد الحميد ٢٧(

  .٨٢، ص ١٩٧٥، أكتوبر عام ٣٦٣مجلة مصر المعاصرة، السنة السادسة والستون، العدد 
  .٢٠٨) د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٢٨(
  .١٦٨ل عباس أحمد عثمان، العقد الإداري وقضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص ) د. جما٢٩(
  .٢٨) د. محمد أحمد إبراهيم المسلماني، القرارات الإدارية القابلة للانفصال، مرجع سابق، ص ٣٠(

 )31( RENE CHAPUS, Droit de contentieux administratif, Paris Mont chrestien, 7 e éd. 1999, 
No. 792, P. 586.  



١٣ 

)٣٢(

 )٣٣(.

                                                             
) د. علي سعيد حسين، العقود الإدارية، أداة تمويل المشروع العامة المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة ٣٢(

  .٣٧٢، ص ٢٠١٦الأولى، 
  .٤٤ – ٤٣) د. جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري مرجع سابق، ص ٣٣(
، د. محمود ١٩٩١الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، ) د. سليمان محمد ٣٤(

  .١٥٨، ص ١٩٩٣حافظ، القرار الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 
  .٤٩٥) د. عبد الحميد كمال حشيش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص ٣٥(



١٤ 

)٣٦(

                                                             
  .٣ ٥٠ي شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري مرجع سابق، ص ) د. جورج٣٦(
  ٤٣) د. جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري مرجع سابق، ص ٣٧(

)38(  RENE CHAPUS, Cours de contentieux administrative les cours du droit. 1979. P248. 
يمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق،. د. رأفت فودة، عناصر وجود القرار ) د. سل٣٩(

؛ د. محمود حافظ، القرار الإداري، مرجع سابق، ص ٦١، ص ١٩٩٩الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 
١٦٣.  

  .٤٩٥وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص ) د. عبد الحميد كمال حشيش، القرارات القابلة للانفصال ٤٠(
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) د. شعبان أحمد رمضان، مدى جواز الطعن بالإلغاء في مُنازعات العقُود الإدَّارية (دراسة تحليلية نقدية في النظامين ٤١(

  .٢٦م، ص ٢٠١٠الفرنسي والمصري)، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية بالقاهرة، 
  .٦٨الإداري وقضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص ) د. جمال عباس أحمد عثمان، العقد ٤٢(

)43(  P. Landon, Aux sources du recours pour excès de pouvoir, Essai historique, these, Paris, 
1942, p. 83. 



١٦ 

GerreCommune de 

                                                             
 ) د. عادل الطبطبائي، الطعن بتجاوز السلطة في مجال العقُود الإدَّارية، "دراسة خاصة بقضاء مجلس الدولة الفرنسي"،٤٤(

  .٢٢، ص ١٩٨٧هـ ـ سبتمبر ١٤٠٩مجلة الحقوق جامعة الكويت، السنة الحادية عشر، العدد الثالث، محرم 
، ص ١٩٨١د. زكي محمد محمد النجار، نظرية البطلان في العُقود الإدَّارية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  (٤٥)

٣٣٠.  
  .٧۶د. عبد الحميد. كمال حشيش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص  (٤٦)

)47(  C.E,, 11 Décembre 1903, Commune de Gorre, publié au recueil Lebon 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007635337   
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Messe
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Martin

                                                             
  .٣٤بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص  ) د. شعبان أحمد رمضان، مدى جواز الطعن٤٨(

 )49( C.E. 22 Avril 1904, Commune de Villiers Sur Mer. Sirey. 1903, 6 éme. P. 82  
 )50( C.E. 29 Mai 1904, commune de Messe.. Sirey 1906, P. 95 note M. Maurice Hauriou. 

  .٤٩عن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ) د. شعبان أحمد رمضان، مدى جواز الط٥١(
، حيث أنه Chair Loire etالذي هو عضو المجلس العام لإقليم  Martinوتتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد  )٥٢(

، حيث Tramwayأقام طعنًا ضد القرارات التي اتخذها المجلس المذكور أعلاه بشأن منح إحدى الشركات عقد التزام نقل 
ان الطرق التي ُدعي بها المجلس للتداول والإجراءات التي اتبعها المدير والتي كانت بعدم توزيعه على الأعضاء تقريرًا 
مطبوًعا عن الموضوع قبل الانعقاد بثمانية أيام، مما منعهم من مُمَارَسَة عضويتهم وفقاً للضمانات المقررة في القَانوُن، 

إلى إِبرَام العقد وكان ردها بأن هذه القرارات من اِختِصَاص قاضي العقد لا يمُكِنُ أن تكن مَحَلّ طعن  مما أدى الإدَّارة
 بتجََاوُز السُلطَُة، إلا أن المجلسِ الدَّولةِ قبل الطعن شَّكلاً ورفضه موضوعًا.

C. E., 4 août 1905, no14220, publié au recueil Lebon,  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007634199/ . 



١٨ 

                                                             
د. محمد عبدالعال السناري، مبادئ وأحكام العقُود الإدَّارية في مجال النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، دون  (٥٣)

  .٦٥تاريخ نشر ، مرجع سابق، ص 
) د. مني رمضان محمد بطيخ، إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية، ٥٤(

  .١٦٦٩سابق، ص مرجع 



١٩ 

                                                             
  .٤٣) د. جمال عباس أحمد عثمان، العقد الإداري وقضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص ٥٥(
، الجزء ٢٠، مكتب فني ١٩٧٥إبريل  ٥ق، بتاريخ  ١٧لسنة  ٤٥٦، ٣٢٠) المحكمة الإدارية العليا، الطعنين رقمي ٥٦(

  ، متاح علي موقع قوانين الشرق، علي الرابط التالي:٣٠٧الأول، ص 
https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/52520/876093 



٢٠ 

                                                             
، متاح علي ٢٠٠٦مارس  ٧ق، بتاريخ  ٤٨لسنة  ٨٥٩١أحكام غير منشورة، الطعن رقم  –) المحكمة الإدارية العليا ٥٧(

  بط التالي:موقع قوانين الشرق، علي الرا
https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/312833/559625  

، متاح علي ٢٠١٩يناير  ٢٢ق، بتاريخ  ٧١لسنة  ٨٧٣٧أحكام غير منشورة، الحكم رقم  –) محكمة القضاء الإداري ٥٨(
  قوانين الشرق، علي الرابط التالي:موقع 

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/487741/1931475  



٢١ 

                                                             
  .٩٣) د. عبد الحميد كمال حشيش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص ٥٩(
، الجزء الأولي، ص ٦، مكتب فني ١٩٥١ديسمبر  ٢٦ق، بتاريخ  ٤لسنة  ٢١٣) محكمة القضاء الإداري، الحكم رقم ٦٠(

  ، متاح علي موقع قوانين الشرق، علي الرابط التالي:٢١٤
https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/70119/210053  



٢٢ 

 

                                                             
، الجزء الأول، ص ٩، مكتب فني ١٩٥٤ديسمبر  ٢٢ق، بتاريخ  ٦لسنة  ١٨٠٧) محكمة القضاء الإداري، الحكم رقم ٦١(

  ، متاح علي موقع قوانين الشرق، علي الرابط التالي:١٧١
https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/71389/211579  

، ٣٠٢، الجزء الأولي، ص ٣،مكتب فني ١٩٤٩فبراير  ٣ق، بتاريخ  ٢لسنة  ١٠٢) محكمة القضاء الإداري، الحكم رقم ٦٢(
  متاح علي موقع قوانين الشرق، علي الرابط التالي:

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/69183/203981  



٢٣ 

                                                             
، الجزء ٢٠، مكتب فني ١٩٧٥إبريل  ٥ق، جلسة ١٧لسنة  ٣٢٠، ٤٥٦) حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعنين رقمي ٦٣(

  ، متاح علي موقع قوانين الشرق، علي الرابط التالي:٣٠٧الأول، ص 
https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/52520/876093  

، متاح علي ٢٠١٧نوفمبر  ٢٨ق، بتاريخ  ٥٥لسنة  ٣٣٢٩٢أحكام غير منشورة، الطعن رقم  –) المحكمة الإدارية العليا ٦٤(
  لي الرابط التالي:موقع قوانين الشرق، ع

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/405377/741228  



٢٤ 

  المطلب الأول

اري ذاته
َّ
اء ضد العقد الإد

َ
  الطعن بالإِلغ

  فرع الأولال

اري ذاته
َّ
اء ضد العقد الإد

َ
ول الطعن بالإِلغ

ُ
ب
َ
  عدم ق

                                                             
 ؛ د. عبد الحميد كمال٣٦٣ – ٣٦٢) د. زكي محمد محمد النجار، نظرية البطلان في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٦٥(

  .١١٣حشيش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص 
؛ د. سليمان محمد ١١٣) د. عبد الحميد كمال حشيش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص ٦٦(

بالإلغاء في منازعات ؛ د. شعبان أحمد رمضان، مدى جواز الطعن ٢٠٧الطماوي/ الأسس العامة العقود الإدارية، ص 
  .٧١العقود الإدارية، مرجع سابق، ص 



٢٥ 

                                                             
  .٤٠١، المجموعة ص Levieuxفي قضية  ١٨٩٩مايو سنة  ١٩حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ) ٦٧(

(68) C.E,, 17 décembre 1986, Syndicat de l'Armagnac et des vins du Gers, n°76747, inédit au 
recueil Lebon https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007699828  

)69(  C.E, section, 9 octobre 1981, Syndicat des médecins de la Haute-Loire , n°20026, publié 
au recueil Lebon https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007664181  

  .١٢٢، ص مرجع سابق) د. محمد عبدالعال السناري، مبادئ وأحكام العُقود الإدَّارية في مجال النظرية والتطبيق، ٧٠(
وما بعدها؛ د. عبد الحميد  ٣٦٥) د. زكي محمد محمد النجار، نظرية البطلان في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٧١(

؛ د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة ١١٣كمال حشيش، القرارات القابلة للانفصال والعقود الإدارية، مرجع سابق، ص 
لتطبيق العملي البيانات والأسس العامة، منشاة المعارف بالإسكندرية، العقُود الإدَّارية والدولية، العقُود الإدَّارية في ا

؛ د. شعبان أحمد رمضان، مدى جواز الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ١٢٠، ص ١٩٩٨
٧١.  



٢٦ 

                                                             
  .١٢٢جع سابق، ص ) د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود الإدارية في مجال النظرية والتطبيق، مر٧٢(
 ٣١ق، بتاريخ  ٧٤لسنة ٩٧١٤، ٥٢١٦١، ٣٢١٩٠أحكام غير منشورة، الأحكام أرقام  –) محكمة القضاء الإداري ٧٣(

  ، متاح علي موقع قوانين الشرق، علي الرابط التالي:٢٠٢٠مايو 
https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/1200345/4297214  



٢٧ 

                                                             
)74(  Jean-Marie Auby, Traité de contentieux administratif, T.2, LGDJ, Paris,1962, P.445. 

  .١٢٣د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود الإدارية في مجال النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  )٧٥(
)76(  André de Laubadère, Traité élémentaire de droit administratif T. 1 éd, LGDJ, Paris, 1956, 
P.324. 

  .١١٥، ١١٤) د. عبد الحميد كمال حشيش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص ٧٧(



٢٨ 

                                                             
، د. سليمان ٥٨٧، ص ١٩٦٨المعارف، الإسكندرية، ) د. محسن خليل، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، منشأة ٧٨(

، ص ١٩٦١محمد الطماوي، القضاء الإدَّاري ورقابته لأعمال الإدارة: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة 
  .١١٥، د. عبد الحميد كمال حشيش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، مرجع سابق، ص ٤٩٠

(79) Dominique Pouyaud, La nullité des contrats administratifs, L.G.D.J., Paris, 1991, p. 271, 
André de Laubadère, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, Traité des contrats administratifs, 
L.G.D.J, 1983 – 1984, p. 221 et s, 

(80) Marcel Waline, Précis de Droit administratif, Montchrestien, Paris, 1969, P. 117. 
  .١٢٣د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود الإدارية في مجال النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  )٨١(

)82(  André de Laubadère, Traité théorique et pratique des contrats administratifs, OP, P.324. 



٢٩ 

  الثاني الفرع

ارة
َّ
ود الإد

ُ
ق
ُ
اء ضد ع

َ
ول الطعن بالإِلغ

ُ
ب
َ
  التطورات الحديثة وق

                                                             
  .١٢۶السناري، مبادئ وأحكام العقود الإدارية في مجال النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص ) د. محمد عبد العال ٨٣(



٣٠ 

 

                                                             
)84 (  Laurent RICHER, La notion de tutelle sur les personnes en droit administratif, RDP 1979, 

p 971, André de Laubadère, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, Traité des contrats 
administratifs, op. Cit. p. 234 et s, 

  ) راجع في هذا الشأن أحكام مجلس الدولة الفرنسي: ٨٥(
C.E, 24 avril 1964, Livraisons industrielles et commerciales (LIC), n°53518, p. 239., C.E, 4 
avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n°358994, p. 70, C.E, 28 décembre 2009, 
Commune de Béziers, n°304802, p. 509, C.E, 21 mars 2011, Commune de Béziers, 
n°304806, p. 117, C.E, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n°291545, p. 
360. C.E, 2 février 1987, no81131 82432 82437 82443, publié au recueil Lebon  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007723450 
C.E, Section 30 juin 2017, no398445, Publié au recueil Lebon 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035091494  



٣١ 

                                                             
الأحكام الخاصة بطعن المحافظ، وهو ويلغي بعض  ٢١٣/١٩٨٢) هذا وتشير إلى أنه قد صدر قانون آخر يعدل القانون ٨٦(

  تمكن القانون العام للمجموعات المحلية الإقليمية عاود النص عليها. ١٩٩٦فبراير  ٢١في  ١٤٢-٩٦القانون 
L'article L.2131-2pour les commmunes, les articles 1. 3131-2-4 pour les départements et L.. 
4141-2 pour les régions du code général des collectivités territoriales. 

) جورج فودال، وبيار دالفولغيه، القانون الإداري، ترجمة منصور القاضي الجزء الأول، الطبعة الأولى، المؤسسة ٨٧(
  ، بتصرف.٣٦٦الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص 

م، ٢٠٠١ة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، سنة ) د. مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإدَّاري، رسال٨٨(
  .٣٥٤ص 

) د. حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في مسئولية الإدارة الناشئة عن العقد الإدَّاري: دراسة تحليلية تأصيلية لصور ٨٩(
  .٢٧٨، ص ٢٠٠٢خطأ الإدارة في إبرام وتنفيذ العقُود الإدَّارية ، دار الكتب القانونية; 



٣٢ 

                                                             
(90) G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif presses universitaires de France, Paris, 1988, 

P. 1160. 
  .٣٥٤) د. مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، مرجع سابق، ص ٩١(

)92(  C.E, du 7 juillet 1982, Commune de Guidel C/ Mme Courtel, n°30533, inédit au recueil 
Lebon  https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007678874 

(93) C.E, du 4 novembre 1994, Département de la Sarthe, n°99643, mentionné aux tables du 
recueil Lebon https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007874334  

(94) C.E,, Section, du 27 février 1987, commune de Grand-Bourg de Marie-Galante c/Mme 
Lancelot, n°54847, publié au recueil Lebon 

 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007737927  



٣٣ 

                                                             
(95) C.E, Section, du 13 janvier 1988, no68166, publié au recueil Lebon 

 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007704497  
(96) C.E 14 mars 1997, Département des Alpes- Maritimes – RFDA, no143800, publié au 

recueil Lebon https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007958041  
  .٢٨٢) د. حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في مسئولية الإدارة الناشئة عن العقد الإداري مرجع سابق، ص ٩٧(



٣٤ 

                                                             
(98) C.E Assemblée, du 15 avril 1996, syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux, nº120273. 

publié au recueil Lebon, 
 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007937111/  

  .١٩٨٢يوليو سنة  ٢٢: المعدل بالقانون الصادر في ١٩٨٢مارس  ٢من قانون  ٣/٤٦، والمادة ٤/٣) راجع المادة ٩٩(
(100) Dominique Pouyaud, La nullité des contrats administratifs, OP, Cit, p. 282. 

  .٣٧٤) د. مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، مرجع سابق، ص ١٠١(
(102) les articles 138 à 141 de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative au Libertés et 

responsabilités locales, Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 6 



٣٥ 

 .  

                                                             
(103) Dominique Pouyaud, La nullité des contrats administratifs, OP, Cit, p. 283, 



٣٦ 

                                                             
القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية، دراسة ) للمزيد من التفاصيل د. شريف يوسف خاطر، دور ١(

من تقنين القضاء الإداري الفرنسي مقارنة بالقانون المصري، دار النهضة العربية،  ٢-٥٢١١تحليلية تطبيقية للمادة 
  .٥٢ – ٤٩، ص ٢٠٠٩

  .١٤٤ية، مرجع سابق، ص ) د. شريف يوسف خاطر، دور القضاء الإدَّاري المستعجل في حماية الحريات الأساس٢(



٣٧ 

                                                             
) د. محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية (دراسة لدور قاضي الأمور المستعجلة الإدارية ١(

  .١٠، ص ٢٠٠٨في حماية الحرية الأساسية وفقا لقانون المرافعات الإدارية الفرنسي الجديد، دار الجامعة الجديدة ، 
  .١١، ١٠باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، مرجع سابق، ص ) د. محمد ٢(
  .١٩٠ص  ) د. شريف يوسف خاطر، دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية، مرجع سابق،٣(



٣٨ 

                                                             
(1) C.E, Juge des référés, 29 septembre 2023, no488099, Inédit au recueil Lebon 
 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048147113  

  .٤٣) د. شريف يوسف خاطر، دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية، مرجع سابق، ص ٢(
(3) G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif presses universitaires de France, OP, Cit P. 

1156. 



٣٩ 

                                                             
(1) G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif presses universitaires de France, op. Cit, P. 

1073. 
(2) C.E, 6/2 SSR, du 8 mars 1985, no24557, publié au recueil Lebon 
 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007680516/  
(3) C.E, 3/5 SSR, du 24 avril 1985, no44191 50486, mentionné aux tables du recueil Lebon 
 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007708707/  
(4) C.E, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, Association pour la 

protection de l'environnement du lunelloi, prèc n°293836, Publié au recueil Lebon 
 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019989588  

)5(  C.E, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 février 2009, Association comité CSG, 
n°295233, Mentionné dans les tables du recueil Lebon 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020288725  



٤٠ 

                                                             
(1) C.E, Section, du 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, n°149662, publié au recueil Lebon 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008010373  
(2) C.É, Juge des référés, 29 septembre 2023, n°488099, Inédit au recueil Lebon 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048147113. 
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  عن العقد الإد

                                                             
د. سليمان محمد الطماوي، قواعد الاختصاص في مجال المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، مجلة مجلس الدولة، السنة  (١)

  .٢۴۴ – ٢٠۵، ص ١٩٥٦السابعة، 



٤٢ 

Société 

l'Energie Industrielle

Commune de Guidel

Yacht-Club 

                                                             
(1) C.E, 1 mars 1946, Société l'énergie Industrielle, n°72109, p. 66. 
(2) C.E, 1 SS, du 7 juillet 1982, Commune de Guidel, no30533, inédit au recueil Lebon 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007678874  



٤٣ 

                                                             
(1) C.E, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1993, Société le Yacht club de Bormes les Mimosas, no54660, 

mentionné aux tables du recueil Lebon  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007834649  

، مشار إليها لدى د. سليمان محمد الطماوي، ١٩٥٢ديسمبر  ٢٣الصادرة بتاريخ  ٦٨٤) فتوى قسم الرأي مجتمعا رقم ٢(
  .٢١٧مرجع سابق، ص 

  . ١٦٣) د. جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، مرجع سابق، ص٣(



٤٤ 

Martin

Romieu

                                                             
(1) C.E, 21 février 2011, Société VEOLIA Propreté, no 335306. publié au recueil Lebon  

 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023632392 
(2) C.E, 4 août 1905, no14220, publié au recueil Lebon,  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007634199 
(3) C.E, 7 SS, du 14 mai 2001, no194410, mentionné aux tables du recueil Lebon 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008048181  



٤٥ 

COGESE

Avrillier

 في قضية 

                                                             
(1) C.E, 7 /10 SSR, du 1 octobre 1997, no133849, mentionné aux tables du recueil Lebon 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007977535  
(2) C.E, 7ème et 5ème sous-sections réunies, 10 décembre 2003, Institut de recherché pour le 

développement, no248950, Publié au recueil Lebon 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019216125  

(3) C.E, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, Syndicat Intercommunal 
d'alimentation en cau potable du confolentais, n°291487, Mentionné dans les tables du 
recueil Lebon https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018007940/  
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اء 
َ
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َ
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ار

َ
ر
َ
اري الق

َّ
  عن العقد الإد

                                                             
، ٢٠١٨، ٢٠١٧يونيه  ٢٠قضائية بتاريخ  ٦٧لسنة  ٢٦٠٨١أحكام غير منشورة، الحكم رقم  –) محكمة القضاء الإداري ١(

  متاح علي موقع قوانين الشرق، علي الرابط التالي:
https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/483180/2032362  



٤٧ 

 

 

 

 

                                                             
(1) Georges Péquignot, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, Thèse, 

Paris, 1945, p.583. 
(2) C.E, Assemblée, du 23 novembre 1984, no60106 60136 60145 60191 60223 60257 60353 

60385 60395 60398 60401 60437 61273 61971, publié au recueil Lebon 
  https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007702079  
(3) Prosper Weil, Les conséquences de l'annulation d'un acte administratif pour excès de 

pouvoir, Thèse, Paris, 1952, p. 201 et s. 
م، ص ١٩٨٧قانون الإدَّاري، دار النهضة العربية، ) د. محمد أنس قاسم جعفر، الوسيط في القانون العام، أسس وأصول ال٤(

٢٧١.  
  وما بعدها. ٢١٨) د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٥(



٤٨ 

 

 

 

                                                             
  .٨٧) د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود الإدارية في مجال النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص ١(
شوقي سيد أحمد الشهاوي، القرارات الإدارية القابلة للانفصال في قضاء مجلس الدولة الفرنسي  ) د. عاطف محمد٢(

  وما بعدها. ٣٧٦والمصري، مرجع سابق، ص 
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